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 4100-4111للفترة  توازن ميزان العمليات الجارية في الجزائر

 
  ملخص

شهد ميزان العمليات الجارية هذه السنوات الأخيرة مجموعة من  
مليار  92..0إلى  0222مليار دولار سنة  8..3الفوائض من 

 .% 002.22، أي ارتفاع بقيمة 0200دولار سنة 
كانت  إذاض، وتحديد ما يهدف هذا العمل إلى دراسة هذه الفوائ 

ارتفاع المستويات  إلىاقتصادي، رشادة مالية، أم  أداء إلىراجعة 
 العامة لأسعار البترول.

إن تحليل توازن ميزان العمليات الجارية يستلزم  استخدام مقاربتين: 
مقاربة المرونات والتي يتم من خلالها دراسة أثر تخفيض الدينار 

اري، والمقاربة الزمنية والتي تعتبر أن الجزائري على الميزان التج
    .ميزان

 

 
 

 مقدمة                           

أجل الإجابة عن الإشكالية الرئيسية تم  من

تقسيم العمل إلى جزئين: جزء نظري يتناول 
مختلف الدراسات التي تتعلق بتوازن ميزان 
العمليات الجارية، وجانب تطبيقي والذي تم من 

ة أثر تخفيض سعر الدينار الجزائري خلاله دراس
على ميزان العمليات الجارية من خلال مقاربة 
المرونات، ودراسة أثر بعض المتغيرات 
الاقتصادية على رصيد ميزان العمليات الجارية 

  .من خلال المقاربة الزمنية

 الجانب النظري :  -1
سنقوم في هذا الجانب بعرض مجموعة من 

تقاطع والدراسة التي الدراسات السابقة والتي ت
نقوم بها في عدة نقاط  منها أثر تخفيض قيمة 
العملة على الميزان التجاري،  بحيث يعتبر 
التخفيض من أهم الإصلاحات التي طبقتها 

 ج ـانت تنص عليه برامـا لما كـالجزائر وفق

 نهلة غراس .د 

 المدرسة العليا للتجارة
 لجزائرا

 
 

 

 

 

Résumé  

La balance des transactions courantes 

a été marquée ces dernières années 

par de perpétuels excédents passant 

de 8.93 milliards de  dollars en 2000 

à 19.70 milliards de dollars en 2011, 

soit une augmentation de prés de 

120.60%. 

Le but de cette recherche est 

d’étudier ces excédents, et de 

déterminer si ils sont dus  à une 

réforme économique,  à une 

rationalité budgétaire, ou à 

l’augmentation des prix du pétrole ? 

L’analyse de l’équilibre de le balance des 

transactions courantes requière deux 

importantes approches : L’approche des 

élasticités qui étudie l’impact de la 

dévaluation du dinar sur la balance 

commerciale, et l’approche inter 

temporelle qui quand à elle considère la 

balance des transactions courantes 

comme  l’écart entre l’épargne et 

l’investissement d’une économie.  
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 التصحيح الهيكلي، كذلك أهم المتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها أثر على
الميزان الجاري في العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها أساسا على صادرات 

 المحروقات.

  ( Abdelhak S.Senhadji Et Claudio E. Montenegro  1999)دراسة  1-1

Time Series Analysis Of Export Demand Equation 

رة وأخرى دولة متطو 38قام الاقتصاديان بتحديد دالة الطلب على الصادرات ل 
نامية ، ومن أجل ذلك تم ربط دالة الصادرات والمتمثلة في حجم الصادرات الحقيقية 
للدولة المحلية بمتغيرين:) نسبة سعر صادرات البلد المحلي بالنسبة إلى أسعار أهم 
شركائها التجاريين، ومتغير النشاط المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي مطروحا منه 

للصادرات لأهم الشركاء التجاريين للبلد المعني(. وتوصلت الدراسة إلى القيمة الحقيقية 
دولة المتبقية تظل  88لها مرونة سعرية أكبر من الواحد أما  38دولة من بين  00أن 

دولة لها مرونة دخل تفوق  .8مرونتها السعرية ضعيفة. وبالنسبة لمرونة الدخل ل 
 ٪2.3خل في الأجل القصير لا تتعدى الواحد، بالإضافة إلى أن متوسط مرونة الد

،  ويعود ذلك إلى أن الصادرات لا بد وأن ٪0.3ومتوسطها في الأجل الطويل يقارب 
تأخذ وقتا زمنيا للاستجابة للتغيرات في الدخل ، بالإضافة إلى أن مرونة الدخل والسعر 

 بالنسبة للدول الافريقية تظل ضعيفة مقارنة بالدول الأسيوية.   

  ) naroIélou G-Adja, 2004(سة درا 1-2
Dynamique du solde des transactions courantes du Togo,déterminants              

et soutenabilité 

تم من خلال هذه الدراسة تحليل ميزان العمليات الجارية الطوقولي وذلك بدراسة 
انت النتائج كالتالي: أثر تخفيض العملة على حجم الصادرات والواردات الطوقولية وك

على المدى  ٪4أدى إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة  ٪10)انخفاض العملة بنسبة 
على المدى الطويل وفيما يخص حجم الصادرات فلم يكن  ٪ 6القصير و نسبة 

للتخفيض أثرا وفسر ذلك إلى طبيعة هيكل الصادرات الطوقولية المتمثلة أساسا في 
نتجات الصناعية(، كما تم دراسة الميزان بالأخذ بعين المواد الأولية وضعف الم

وذلك باستخدام  (Obstfeld et Rogoff, 1995)الاعتبار المتغيرات الاقتصادية لنموذج 
 (Hansen,1982)للاقتصادي  (Méthode Des Moments Généralisés)نموذج 

زان وتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار أدى إلى تدهور رصيد مي
يؤدي إلى  ٪1العمليات الجارية فابتعاد حجم الاستثمار عن مستواه التوازني بنسبة 

وهذا راجع إلى انخفاض حجم الادخار   ٪ 79‚0تدهور ميزان العمليات الجارية بنسبة 
 تدخر. ٪ 4من الإنتاج الصافي يستهلك وانه اقل من نسبة  ٪ 95العام بالإضافة إلى أن 

 

 : (Abdelaziz Rouabah, 2005)دراسة  1-3
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Les déterminants du solde de la balance des transactions courantes au 

Luxembourg 

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسباب تدهور ميزان العمليات الجارية للكسمبورغ 
وقسمت الدراسة إلى جزئين،حيث تم في الجزء الأول دراسة تخفيض العملة على 

للاقتصادي  (Substitut Imparfait)باستخدام نموذج الميزان التجاري 
(Armington,1969)  وبعد تقدير دالة الطلب على الصادرات والواردات باستخدام

توصلت الدراسة إلى مرونة الطلب السعرية على المدى  (Log Linéaire)طريقة 
فسين الأجانب بالنسبة لأسعار المنا ٪  1الطويل تبين أن ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 

 للسلع.٪302‚1-للخدمات وبنسبة  ٪ 25‚0-يؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة 

أما مرونة الطلب السعرية على المدى القصير تبين أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى  
.  ٪257‚0 -وحجم الخدمات بنسبة  ٪05‚0 -انخفاض حجم صادرات السلع بنسبة 

سعرية للواردات السلعية في المدى الطويل قدرت بنسبة هذا في حين أن مرونة الطلب ال
،  ويفسر هذا الاختلاف إلى تركيبة ٪ -175‚0وبالنسبة للخدمات بقيمة  405٪‚0 -

وفيما يخص مرونة   مختلفة لصادرات وواردات البلد وميل حدي كبير للاستهلاك. 
( وبالنسبة 987‚1و 188‚1الدخل فقدرت بالنسبة لصادرات السلع والخدمات بنسبة )

(، وفسرت مرونات الدخل إلى 025‚1و 282‚1لواردات السلع والخدمات  بنسبة )
 انفتاح الاقتصاد اللكسمبرغي على الاقتصاد الدولي. 

في الجزء الثاني تم دراسة تدهور ميزان العمليات الجارية باستخدام المقاربة الزمنية 
النموذج باستخدام طريقة  وقدر (Bussière et al,2004)وذلك باستخدام نموذج 

(Méthode des Moments Généralisés)  وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار كان
 العامل الرئيسي لتدهور ميزان العمليات الجارية.

 دراسة  0-4

(Wliullah Mahmoud Khan Kakar, Rehmatullah Kakar, Wakeel Khan, 2010) 

The Determinents Of Pakistan’s Trade  

طرقت هذه الدراسة إلى اختبار المقاربات الثلاثة المتعلقة بتوازن ميزان المدفوعات ت
( وهي: المقاربة النقدية، مقاربة 0223-0.92الباكستاني خلال الفترة الزمنية )

 الاستيعاب، ومقاربة المرونات. 

، عرض الإجماليوتم ربط رصيد الميزان الجاري بكل من مستوى الناتج المحلي 
مقاربة  باستخدامالصرف الحقيقي، وتم اختبار العلاقة  الواسع ومعدلد النق

Cointegration And Error Correction Model  

وتوصلت الدراسة إلى   : Autoregressive Ditributed Lag (ARDL)بتطبيق نموذج 
أن تخفيض قيمة العملة يحسن من وضعية الميزان الجاري ، إلا أن أثر التخفيض يظل 
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يفا مقارنة بأثر عرض النقد والدخل اللذان يرتبطان بعلاقة قوية مع الميزان ضع
 الجاري. 

 (SY Demba et SY Hamat, 2013)    دراسة 1-5

Les causes du déficit structurel du compte courant du Sénégal 

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسباب العجز في الميزان الجاري لدولة السنغال 
اقتراح سياسات اقتصادية فعالة للحد من هذا الأخير، ومن أجل ذلك تم استخدام طريقة و

 Modèle)باستخدام النموذج (Pesaran et al,2001)التكامل المشترك للاقتصاديين 

Autorégressif à Retard Echelonné)   وتم ربط التغيرات في رصيد الحساب الجاري
شروط التبادل لدولة       لية: حجم الادخار الوطني،بالمتغيرات الماكرواقتصادية التا

السنغال، معدل الصرف المتوسط السنوي للدولار الأمريكي بالنسبة للفرنك الفرنسي، 
معدل الاستيراد، الفرق بين        رصيد الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي الحقيقي، 

)Prescott-Hodrick Le filtre   الاستثمار الوطني ومستواه في المدى الطويل باستخدام

 »), filtre HP(« (.0202-0.32) ، أخذت هذه البيانات خلال الفترة 

وتوصلت الدراسة إلى أن العجز في الميزان الجاري للسنغال يعود إلى ارتفاع حجم 
وارداتها، قلة حجم الصادرات بسبب  تحسن قيمة العملة ومنه قلة تنافسية السلع 

السنغال مرتبطة باليورو والذي بدأ يتحسن نوعا ما  بالنسبة  المصدرة باعتبار عملة
إلى حد سنة الدراسة. إضافة إلى ارتفاع وتوسع  0228للدولار ابتداء من سنة 

الاستثمار مقارنة بمستوى الادخار، مما يجبر السلطات إلى الحد من الاستيراد ودعم 
 المنتج الوطني وكذلك الرفع من مستوى الادخار الوطني.

 الجانب القياسي: -2

نحاول في هذا الجانب استخدام بعض الأدوات والتقنيات المعروفة من أجل استغلال 
-0222المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بالميزان التجاري الجزائري للفترة 

0200. 

 مقاربة المرونات: 2-1

 لقد تم التطرق إلى هذه الفكرة من قبل عدد من الاقتصاديين ومن بينهم :

Armington (1969), Golstein et khan (1985), Bond (1985), Sekiguchi (1990), 

Prassad (1992) 

حسب هذه المقاربة فتخفيض معدل الصرف يهدف إلى زيادة تنافسية البلد المعني، 
ويترجم نجاح تخفيض العملة بزيادة حجم الصادرات والإنتاج المحلي ليحل محل 

نموذج قياسيا لا بد من تحديد ثلاث دوال: ) دالة الطلب على الواردات. ولتقدير هذا ال
 الصادرات، دالة الطلب على الواردات، دالة الميزان التجاري(.
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اللوغارتميات كأسلوب ومنهج من اجل تبسيط المعادلات المعتمدة.  خدامتاسلقد تم 
ر مؤشر أسعا indexportمعدل الصرف الاسمي،  Eوسنرمز لمتغيرات النموذج ب: )

الناتج الداخلي الخام في الجزائر،  pibaمؤشر أسعار الواردات،  indimoprtالصادرات، 
pibe  الناتج الداخلي الخام الأجنبي لأهم الشركاء التجاريين في الجزائر والذي تم حسابه

على أساس أهم ست شركائها التجاريين )فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، اسبانيا، الصين، 
حجم الواردات(.  إن  importحجم الصادرات،   export(، ةالأمريكي الولايات المتحدة

جميع المتغيرات في هذا النموذج مقيمة بمليون دولار وتم الحصول عليها من الموقع 
 (.0202مارس  82المطلع عليه بتارخ ) (unctadstat.unctad.org)الالكتروني 

 دالة الصادرات: 2-1-1

درات لابد من دراسة الاتجاه العام للسلاسل الزمنية قبل الشروع في تقدير دالة الصا
تم استخلاصها باعتماد   التالية والتيالبيانية  الصادرات والمنحنياتلمتغيرات دالة 

 .(Eviews7)برمجية 

 

 الاتجاه العام للسلاسل الزمنية لدالة الصادرات -1لشكل رقم ا

 Eviews 7برمجية المصدر : 

( أن منحنى الصادرات، وللوهلة 1) ياني والوارد بالشكليتبين من خلال المنحنى الب
، باستثناء 0200إلى غاية سنة  ...0الأولى يعكس تحسن ملحوظا انطلاقا من سنة 

والتي تمثل سنة بداية الأزمة العالمية، ليعود بعد ذلك للارتفاع ، وهو ما  0223سنة 
 نمذجة الظاهرة. يعكس بروز وجود اتجاه عام قوي سيكون له أثر في التفسير و

نظريا يمكن التساؤل عن مصدر هذا التحسن؟ أهو راجع إلى سياسة نقدية حكيمة؟ 
أو إلى ارتفاع في مستويات الأسعار البترولية أو زيادة الكميات؟ . كما يشير المنحنى 
كذلك إلى أن مؤشرات دالة الصادرات لها اتجاه عام نحو التزايد، ولتحديد نوعية 

 متغير وحجم الصادرات نعتمد على الأشكال البيانية التالية:العلاقة بين كل 
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 لعلاقة بين حجم الصادرات ومؤشر أسعار الصادراتا -2لشكل رقم ا

 Eviews 7برمجية  المصدر:

يتبين من خلال المنحنى البياني أن هناك علاقة اتجاه خطي عام  بين كل من حجم 
أسعار الصادرات يؤدي إلى  الصادرات ومؤشر أسعار الصادرات فارتفاع مؤشر

ارتفاع حجم الصادرات، إلا أن ذلك يتنافى مع النظرية الاقتصادية، حيث أن ارتفاع 
مؤشر أسعار الصادرات من المنتظر أن يخفض من حجمها وذلك لآن ارتفاع المؤشر 
يرفع من سعر السلع المحلية أجنبيا ومن ثمة يخفض من تنافسيتها. والسبب يعود إلى 

من المحروقات، والتي يظل الطلب عليها  %98ات الجزائر مشكلة بحوالي كون صادر
أين شهدت  0222مرتفعا بالرغم من ارتفاع أسعارها خاصة ابتداء من بداية سنة 

أسعار المحروقات أعلى مستوياتها، وذلك لمختلف الأوضاع العالمية السياسية 
 والاقتصادية والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

Artus,D’Autume,Charlmin,Chevalier,2010,p32  

، مما أدى إلى تخفيض إنتاجية وتصدير البلد من 0228حرب العراق سنة  -
 المحروقات.

تأميم الموارد والتي تبنتها العديد من الدول المصدرة للبترول، بحيث تكون لها  -
، تحديد أسعار اجبالإنتالسيطرة والتحكم الكامل في محروقاتها سواء تعلق الأمر 

وكميات التصدير، حجم الرسوم وغيرها، وذلك من أجل الحفاظ على جزء من 
احتياطياتها لمتطلباتها الداخلية ولأجيالها المستقبلية. بالإضافة إلى أن تخفيض مستويات 

بالحفاظ على مستويات أسعار مرتفعة، وهذا ما قامت به  (OPEP)الإنتاج يسمح لدول 
)حيث وصل سعر  3..0بعد الانخفاض الشديد لسنة  ...0سنة هذه الدول نهاية 

دولار كحد  00دولار للبرميل( فحددت سعر البرميل بين 02البرميل إلى أدنى قيمة له 
 . 0222كحد أقصى،  واستمر الوضع كذلك إلى نهاية سنة  03أدنى و
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سة ومؤس (Chavez)الاختلاف القائم في دولة الفنيزويلا بين الرئيس السابق  -
البترول الدولية حول استخدام عوائد البترول، مما أدى إلى حدوث إضراب لمدة زمنية 

 طويلة تسبب في خفض مستوى الإنتاج والتصدير.

اضطرابات سياسية  واجتماعية في دولة نيجيريا حول استخدام عوائد البترول،  -
 مما أدى إلى انخفاض حجم إنتاج وتصدير البترول.

)          ذكورة سابقا ارتفعت أسعار المحروقات خلال السنواتوبسبب العوامل الم
من السيطرة  (OPEP)( لكن كان الارتفاع مقبولا بحيث تمكنت دول 0222-0222

 على السعر. 

مليون  8انفجر الطلب العالمي وبالأخص دولة الصين ) 0222ابتداء من سنة 
ميل يوميا( بسبب نمو اقتصادي مليون بر 08برميل يوميا، الولايات المتحدة الأمريكية 

عالمي أنداك، ولعدم استطاعة الدول المذكورة أعلاه لاسترجاع طاقاتها الإنتاجية، ضف 
إلى ذلك عدم قدرة الدول الأخرى المصدرة للبترول التحكم في السعر، شهدت أسعار 

. لكن 0223دولار للبرميل نهاية جويلية  029البترول مستويات عالية ووصلت إلى 
، عادت أسعار البترول للانخفاض من جديد مما  0223د الأزمة العالمية نهاية سنة بع

 إلى تخفيض حجم إنتاجها لعودة الأسعار للارتفاع. (OPEP)أدى بدول 

، والتي استمرت  .022مليون برميل سنة  32عودة ارتفاع الطلب العالمي إلى  -
لأسيوية في إطار مضاعفة ، ويعود نصف الطلب إلى الدول ا0202إلى بداية  سنة 

  .0282إنتاج صناعة سياراتها لسنة 

Artus,D’Autume,Charlmin,Chevalier,2010,p55  

، مما أدى إلى تخفيض حجم الإنتاج  0200حرب ليبيا شهر فيفري سنة  -
 والتصدير.

فالملاحظ إذن أنه من جانب الطلب تستمر وتيرته في الارتفاع، على عكس جانب 
يتزايد بوتيرة أقل بسبب )الأزمات السياسية، ارتفاع تكاليف الاستخراج، العرض الذي 

 قومية الموارد وغيرها من المشاكل( والتي ستؤدي إلى استمرارية تزايد الأسعار.
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 العلاقة بين حجم الصادرات وسعر الصرف الاسمي -3الشكل رقم 

 Eviews 7المصدر : برمجية 

أن العلاقة بين متوسط سعر الصرف الاسمي   (8نلاحظ من خلال الشكل البياني )
، بالإضافة  إلى أن تغير طفيف في سعر أسيوحجم الصادرات هي علاقة ذات اتجاه 

الصرف يؤدي إلى ارتفاع كبير جدا في حجم الصادرات وهذا ما يعتبر غير منطقي، 
كما يعطينا إشارة عن عدم تأثير تخفيض سعر الصرف على الصادرات، وهو ما 

 ل التأكد منه لاحقا من خلال النموذج القياسي.سنحاو

 

 العلاقة بين حجم الصادرات وسعر الناتج المحلي الأجنبي -4الشكل رقم 

 Eviews 7المصدر : برمجية 

نلاحظ من خلال الشكل أن العلاقة بين الناتج المحلي الأجنبي وحجم الصادرات هي 
 إلىالناتج المحلي الأجنبي يؤدي  علاقة ذات اتجاه أسي، بالإضافة إلى أن ارتفاع في

 ارتفاع في حجم الصادرات وهو ما يتطابق مع النظرية الاقتصادية. 
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بعد التطرق إلى تطور السلاسل الزمنية للمتغيرات التي تحدد دالة الصادرات، لابد 
من تحديد الشكل الدالي الذي يجب أن تصاغ على أساسه، ولاختلاط العلاقات بين 

ارتأينا ولأسباب تقنية وتفسيرية تفضيل الشكل الخطي. وباعتبار أن الأسية والخطية 
بالمئة من الموارد البترولية، فلا يمكننا إدراج كمتغير  2.الصادرات مشكلة من حوالي 

 Endogénéité)مؤشر أسعار الصادرات ضمن النموذج وهذا تفاديا لمشكل تمام التباين 
ou COV (Xt, εt) ≠ 0) مقدر لدالة الصادرات على النحو وسيكون النموذج ال

 التالي: 

(Export = c + a E + b PIBE)  أي حجم الصادرات دالة في كل من معدل .
الصرف الاسمي والناتج المحلي الأجنبي، وبتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية 

 :كانت النتائج كالتالي (Eviews 7)بالاعتماد على برمجية 

 دير دالة الصادراتنتائج تق  -1رقم  جدولال

 

تشير نتائج الجدول إلى تضارب في المقاييس، فمتغيرات سعر الصرف والناتج 
المحلي الأجنبي والثابت معنوية إحصائيا لكن يوجد ارتباط ذاتي بين الأخطاء 

 العشوائية.

يمكن أن يعود التضارب في المقاييس إلى أحد العوامل الثلاثة التالية: )عدم 
سل الزمنية، خطأ في تقدير الشكل الدالي للنموذج  أو ارتباط ذاتي بين استقرارية السلا

المتغيرات العشوائية(. بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ أن إشارة سعر الصرف الاسمي 
غير متطابقة مع النظرية الاقتصادية فمن المفروض أن يرفع تخفيض سعر الصرف 

انعدام تخفيض أثر سعر  إلى الاسمي من حجم الصادرات وليس العكس، وهو ما يشير
الصرف على زيادة حجم الصادرات، ويمكن التـأكد من ذلك بيانيا من خلال الأشكال 

 التالية: 
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منحنيات تأثير سعر الصرف الاسمي على حجم الصادرات في الأجل  -5الشكل رقم 
 .الطويل

 Eviews 7برمجية  المصدر:

أنه لم يظهر أي أثر لوجود تأثير لتخفيض  يتبين من خلال الأشكال البيانية السابقة
سعر الصرف الاسمي على ارتفاع حجم الصادرات، مما يوفر علينا الولوج في دراسة 
نماذج تصحيح الخطأ. وللتأكد من وجود علاقة تكامل مشترك أي علاقة طويلة الجل 
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اقي سنقوم باختبار استقرارية دالة بو )Johansen( بين المتغيرات وطبقا لاختبار 
عند المستوى، أي تحديد المتغيرات في  (Dikey Fuller)الصادرات باستخدام اختبار 

مستواها الأصلي قبل كشف عدم استقرارية السلسلة الزمنية، وباستخدام نماذج الانحدار 
الثلاثة ) نموذج بحد ثابت واتجاه عام، نموذج بحد ثابت ونموذج بدون حد ثابت( كانت 

 ها كما هو مبين في الجداول التالية:النتائج المتحصلة علي

اختبار استقرار بواقي دالة الصادرات باستخدام النموذج )حد ثابت  -0رقم  جدولال
 واتجاه عام(

 

المحسوبة أقل من  tكون   H0نلاحظ من خلال الجدول أنه يمكن رفض الفرضية 
-)=tcal)المتفق عليه حيث:  %3المجدولة عند مستوى معنوية  tالقيمة الحرجة ل 

غياب وجود الارتباط الذاتي من خلال نتائج  ى،  إضافة غال ((3.55-)>(3.71
 الجدول. 

 

 

 

 )حد ثابت( )اختبار استقرار بواقي دالة الصادرات باستخدام النموذج -8رقم  جدولال
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المتفق عليه  5%يعكس النموذج الثاني إمكانية رفض العدم عند مستوى معنوية 
 . مما يؤدي بنا إلى اختبار آخر نموذج. (tcal=(-3.68)<(-2.95))حيث: 

 ﴾2رقم ﴿ جدولال

 )اختبار استقرار بواقي دالة الصادرات باستخدام النموذج )انعدام الحد الثابت( 
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، 5% تشير نتائج الجدول إلى قبول فرضية العدم عند مستوى معنوية
  (tcal=(-3.68)<(-2.95))حيث

، نستخلص أن دالة بواقي (4(،)8(،) 0)رقم اعتمادا إذن على نتائج الجداول 
 الصادرات مستقرة، وهناك علاقة تكامل مشتركة بين المتغيرات.

تفاديا لإضاعة الخصائص طويلة الأجل وتصحيحا لمشكل الارتباط الذاتي تقنيا، قمنا 
باعتماد إحدى الطرق الكلاسيكية المعروفة أبسطها اضافة المتغير التابع المؤخر بفترة 

ة واحدة في النموذج، واعتمادا على النتائج السابقة لم يتم ادراج متغير سعر زمني
الصرف الاسمي في النموذج كونه لا يؤثر على حجم الصادرات وكانت النتائج كما 

  (3)يوضحها الجدول رقم 

 نتائج تقدير دالة الصادرات في الأجل الطويل: -3رقم  جدولال

 

غيرة الثابت غير معنوية إحصائيا، على عكس متأن  (5) يتبين من خلال الجدول
، بالإضافة إلى ارتفاع 5%معنوية  ىمتغيرة الناتج المحلي الأجنبي المعنوي عند مستو

وانعدام الارتباط الذاتي بين الأخطاء حيث  (R2=87%)معامل التحديد 
(DW=2.4) يؤدي إلى  %0، فيما يتعلق بالناتج المحلي الأجنبي فارتفاعه بنسبة

وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جدا، وهو ما  %2.22.2اع حجم الصادرات بنسبة ارتف
يشير إلى قلة درجة الانفتاح الاقتصادي من جهة على العالم الخارجي بسبب عدم تنوع 
وتنافسية السلع المستوردة، إضافة إلى أن ارتفاع صادرات المحروقات بسبب ارتفاع 

الي الأجنبي وإنما على أساس الأسعار أسعارها لا تتحدد على أساس الناتج الإجم
الجارية في الأسواق العالمية للمواد الأولية والخاضعة بدورها إلى عوامل خارجية كما 

 اشرنا إليه سابقا  الجيوسياسي.
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 دالة الواردات: -2-1-2

سنقوم أولا بدراسة الاتجاه العام للسلاسل الزمنية لمتغيرات دالة الواردات، وكانت 
 ( التالي:6حة في الشكل )النتائج موض

 

 الاتجاه العام للسلاسل الزمنية لدالة الواردات -6الشكل رقم 

 Eviews 7المصدر : برمجية 

 ديعكس الشكل البياني اتجاه عاما نحو التزايد وهذا لكل السلاسل الزمنية، ولتحدي
(، 3، )(9)نوعية العلاقة بين كل متغير وحجم الواردات نعتمد على الأشكال البيانية 

 التالية: (.)

 

 العلاقة بين حجم الواردات وسعر الصرف الاسمي-7الشكل رقم 

 Eviews 7المصدر : برمجية 

نلاحظ من خلال الشكل البياني أن العلاقة بين سعر الصرف الاسمي وحجم 
الواردات هي علاقة أسية، بالإضافة إلى أن تغير طفيف في سعر الصرف يؤدي إلى 
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ي حجم الواردات وهذا ما يعتبر غير منطقي، هذه النتائج تتطابق ارتفاع كبير جدا ف
تماما مع النتائج المحصل عليها في تقدير العلاقة بين متوسط سعر الصرف وحجم 
الصادرات بيانيا، كما يشير إلى انعدام تأثير تخفيض سعر الصرف على الواردات، 

 .وهو ما سيتم التأكد منه لاحقا من خلال النموذج القياسي

 

 العلاقة بين حجم الواردات مؤشر أسعار الواردات -8الشكل رقم 
 Eviews 7المصدر : برمجية 

يشير المنحنى إلى وجود علاقة دالة خطية متزايدة بين كل من حجم الواردات 
ومؤشر أسعار الواردات، وهو ما يتنافى مع النظرية الاقتصادية، فارتفاع مؤشر 

من حجمها ولكن اعتمادا على معطيات الاقتصاد الواردات من المفروض أن يخفض 
الجزائري، الذي يتميز بقطاع إنتاجي ضعيف وطلب داخلي متزايد وبرامج حكومية قيد 
التنفيذ في مشاريع شتى لم تكتمل بعد، يجبر السلطات المحلية لرفع حجم وارداتها 

ض المحلي على بالرغم من ارتفاع أسعارها لتلبية الطلب المتزايد وعدم استطاعة العر
 تلبية هذا الطلب.

 

 العلاقة بين حجم الواردات والناتج المحلي الإجمالي -9كل رقم الش
 Eviews 7المصدر : برمجية 
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في نفس السياق جاءت العلاقة خطية بين كل من حجم الواردات والناتج المحلي 
ي الإجمالي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع النظرية الاقتصادية، فارتفاع الناتج المحل

 المحلي على الاستيراد. قدرة البلديرفع من 

 نتائج  تقدير دالة الواردات -6رقم  جدولال

 

تشير نتائج الجدول الى أن انخفاض في سعر الصرف الاسمي يرفع من حجم 
الواردات وهذا غير منطقي، كذلك ارتفاع الناتج المحلي الأجنبي يرفع من حجم 

لواردات فهو غير معنوي، كذلك تعكس نتائج الجدول الواردات، أما مؤشر أسعار ا
)     تضاربا في المقاييس أي نفس المشكل الذي تعرضنا إليه في تحديد دالة الصادرات 

الذي يعكس ارتباط ذاتي بين الأخطاء   DWواختبار   tالمعنوية الإحصائية ل 
العشوائية(. وللتأكد من وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات نقوم باختبار 
استقرارية بواقي دالة الواردات، والنتائج المحصل عليها كما هي موضحة في الجداول 

 التالية: (2(، )3(، )9)
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لة الواردات باستخدام النموذج )حد نتائج  استقرارية  بواقي دا -7رقم  جدولال
 ثابت واتجاه عام(

 

  
أقل  tأن القيمة المحسوبة ل:  5%نلاحظ من خلال الجدول وعند مستوى معنوية 

مما يعني إمكانية رفض فرضية  (tcal=(-3.64)<(-3.55))من القيمة المجدولة 
 العدم وقبول الفرضية البديلة.

اقي دالة الواردات باستخدام النموذج )حد نتائج  استقرارية  بو -8رقم  جدولال
 ثابت(
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  t، القيمة المحسوبة ل  أقل%0نلاحظ من خلال الجدول انه عند مستوى معنوية 
مما يعني إمكانية  (tcal=(-3.71)<(-3.65))من القيمة المجدولة عند هذا المستوى 

 رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة.

)        قرارية  بواقي دالة الواردات باستخدام النموذج نتائج  است -9رقم  جدولال
 انعدام الحد ثابت(

 

أقل من القيمة المجدولة عند مستويات  tيتبين من الجدول أن القيمة المحسوبة ل: 
يمكن  (،.(، )3(، )7)اعتمادا إذن على نتائج الجداول(. %02،%3،%0معنوية )

قرة عند المستوى وان هناك علاقة تكامل القول أن سلسلة بواقي دالة الواردات مست
يمكن الاعتماد على نتائج جدول تقدير دالة الواردات  إذنمشترك بين المتغيرات. 

 السابق كون وجود علاقة طويلة الأجل  بين المتغيرات. 

إن الإشارة الموجبة لسعر الصرف الاسمي تطرح هي الأخرى تساؤلا حول قبول 
لقواعد نظرية التجارة الخارجية، حيث كنا نتوقع أن تكون هذه الفكرة نظرا لمخالفتها 

الإشارة سالبة وكما قمنا به سابقا بالنسبة لدالة الصادرات سيعاد استخدامه في دالة 
الواردات أي الكشف بيانيا عن العلاقة طويلة الأجل بين كل من متغير سعر الصرف 

 الاسمي وحجم الواردات.
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 ين حجم الواردات وسعر الصرف الاسمي في الأجل الطويلالعلاقة ب -9الشكل رقم 
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( أن تخفيض سعر الصرف الاسمي لا 02نلاحظ من خلال الأشكال البيانية رقم )
أثر له على حجم الواردات. ومنه سنقوم بإعادة تقدير دالة الواردات بإدراج المتغير 

يد من الانحدارات تم التابع المؤخر بفترة زمنية واحدة في النموذج، وبعد إجراء العد
إلغاء كل من المتغيرين )سعر الصرف الاسمي ومؤشر أسعار الواردات( لعدم 
معنويتهما الإحصائية، وكانت النتائج المحصل عليها لتقدير دالة الواردات والتي 

 أصبحت من الشكل:

IMPORT = c + a PIBA +b IMPORT(-1)  (0)...... المعادلة رقم 

 تقدير دالة الواردات في الأجل الطويل نتائج -11رقم  جدولال

 

( إلى أن دالة الواردات بعد إدراج المتغير التابع المؤخر 02تشير نتائج الجدول )
سمح بمعالجة مشكلة الارتباط الذاتي بين الأخطاء وإلغاء التضارب في المقاييس، 

تبين  إضافة إلى ذلك ارتفاع معامل التحديد وهو ما يرجم مدى صحة النموذج، كما
النتائج عدم المعنوية الإحصائية للثابت ولكن المعنوية الإحصائية للمتغير التابع المؤخر 

، فارتفاع الناتج المحلي %3ومتغيرة الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى معنوية 
، الزيادة في حجم %0.02حجم الواردات بنسبة  عيؤدي إلى ارتفا %0الإجمالي بنسبة 

ن بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتفوق الزيادة في حجم الطلب الواردات تتأثر إذ
أشهر  .على السلع الأجنبية الزيادة في حجم الناتج المحلي، على سبيل المثال خلال 

مليار دولار تمثلت أساسا في: )  سلع  22.22تم استيراد ما قيمته  0208لسنة  ىالأول
(، منتجات غذائية %...0عة )(، منتجات نصف مصن%82.0المعدات الصناعية )

 (.%02.30(، سلع استهلاكية غير غذائية )09.23%)

Rapport de la banque d’Algérie, 2013,p26 
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إذن وكنتيجة للتحليل السابق يمكن أن نستخلص أن تحسن الميزان الجاري لم يكن 
 نتيجة لتخفيض سعر الصرف 

 المقاربة الزمنية: 

لمقاربة الزمنية بالمتغيرات التالية: ) الاستثمار تم ربط الميزان الجاري حسب ا
، متوسط  (ouv)درجة الانفتاح الاقتصادي   (epr)، الادخار الوطني  (invt)الداخلي  

، نسبة  (credpib)، نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي   (pp)سعر البرميل 
، (ide)الأجنبي          رستثما، حجم الا (pibr)، الناتج المحلي الحقيقي   (liq)السيولة

وكانت النتائج موضحة   ومن أجل تقدير العلاقة قمنا باستخدام طريقة العزوم المعممة
 ( التالي: 00في الجدول رقم )

 نتائج  تقدير دالة المقاربة الزمنية للميزان الجاري -11رقم  جدولال

 

ديد، عدم المعنوية ارتفاع معامل التح إلى (00) يتبين من خلال نتائج الجدول
الإحصائية لبعض المتغيرات بالإضافة إلى الارتباط الذاتي بين الأخطاء. ومن أجل 
التأكد من وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات نختبر سكون بواقي الدالة والتي 

 كانت نتائجها ملخصة في الجدول الموالي: 

 

 

 مقاربة الزمنية للميزان الجارينتائج استقرارية بواقي دالة ال - 12رقم  جدولال
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 المحسوبة قيم     t       الحرجة النماذج
 t   قيم 

%1 %5 %10 
النموذج الأول: )حد الثابت 

 والاتجاه العام(
*-

4.467895 

 

-
3.644963 

 

***-
3.261452 

 

-
3.590683 

 النموذج الثاني: )حد الثابت(
 

-
3.788030 

 

**-
3.012363 

 

***-
2.646119 

 

-
3.771312 

)بدون حد  النموذج الثالث:
 ثابت(

*-
2.679735 

 

**-
1.958088 

***-
1.607830 

-
3.896726 

 10%، 5%، 1%سكون البواقي عند مستوى معنوية   إلى*،**،*** تشير 

البواقي عند المستوى سواء تعلق الأمر بالنموذج  بين نتائج الجدول استقرارية
علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات. هذا ما الأول، الثاني أو الثالث، مما يعني وجود 

يلزمنا الآن إعادة  صياغة النموذج السابق بالاستغناء عن المتغيرات غير المعنوية 
 تدريجيا والعمل على التخلص من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء.

على الميزان  يبعد استكشاف دقيق تم ملاحظة انعدام التأثير لمتغير الاستثمار الأجنب
درجات،وبإجراء العديد من الاختبارات  3الجاري سواء لحظيا أو بتأخير متأخر بلغ 

 لتعديل النموذج تم التوصل إلى المعادلة التالية:

cc = a solbugt+ b pp+c pp(-1) + d cc(-1) + e soldbugt(-1)   ...... 

 (3)المعادلة رقم 

عر البترول، كما قمنا يرتبط الميزان الجاري بكل من رصيد الموازنة ومتوسط س
بإدراج المتغيرات المتأخرة بدرجة واحدة لكل متغيرات النموذج للتخلص من مشكلة 

 الارتباط الذاتي بين الأخطاء. كما تم إلغاء الثابت لعدم معنويته الإحصائية في النموذج.

يتم حساب كل من أثر رصيد الموازنة ومتوسط سعر البرميل على الميزان الجاري 
 والنتائج ملخصة في الجدول التالي:  (d/(a+e) )و  (d/(b+c) )ل النسب: من خلا

 أثر متوسط سعر البترول ورصيد الموازنة على الميزان الجاري -13رقم  جدولال
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( صحة النموذج المستخدم، فكل المتغيرات معنوية 08تبين نتائج الجدول رقم )
بين الأخطاء، و ارتفاع معامل إحصائيا، إضافة إلى غياب مشكلة الارتباط الذاتي 

 .%2.التحديد إلى 

فيما يخص المتغيرات المستخدمة تشير إلى أن ارتفاع في رصيد الموازنة بنسبة 
، فتحسن رصيد الموازنة هذه  %2.02سيؤدي إلى تحسن الميزان الجاري بنسبة  0%

ار محلي السنوات الأخيرة من خلال ارتفاع الإيرادات العامة أي بمعنى آخر وجود ادخ
كاف سمح للدولة بتغطية نفقاتها. إلا أنه لا بد للإشارة إلى أن موازنة الدولة شهدت 

 0200والذي استمر إلى حد الآن حيث بلغ سنة  .022عجزا متواصلا ابتداء من سنة 
بالمئة بالنسبة  2.90بالمئة من الناتج الإجمالي بالنسبة لرصيد الموازنة و  2.3) 

مالي( فإذا كانت الدولة قادرة إلى حد الآن على تغطية حاجاتها لرصيد الموازنة الإج
الراجع لارتفاع القدرة المالية للخزينة، فهل سيستمر الوضع إذا ما انخفضت مستويات 

 أسعار المحروقات واستمرت النفقات العمومية في الارتفاع؟. 

تحسن  يؤدي إلى  %0وفيما يخص متوسط أسعار البرميل، فارتفاع السعر بنسبة 
 .%2.23الرصيد الجاري بنسبة 

 ة اتمخال

مما سبق واعتمادا على النتائج المحصل عليها من خلال مقاربة المرونات والمقاربة 
الزمنية للميزان الجاري، يمكن استخلاص أن تحسن رصيد الميزان الجاري هذه 

ثمار السنوات الأخيرة لم يكن بسبب تخفيض سعر الصرف ولكن إلى ارتفاع حجم الاست
والادخار العموميين، وكذلك إلى الفوائض الهامة التي تراكمت نتيجة تحسن مستويات 
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الادخار والاستثمار المحليين دورا في تحسن الميزان لعب أسعار البترول.  ومنه 
 الجاري.

إذن  سعر الصرف لم يكن له أي أثر على تحسن الميزان التجاري ويعود ذلك إلى 
والتي تقتصر غالبيتها على صادرات المحروقات، وكذلك  ضعف تنوع السلع المصدرة

إلى ارتباط هذه الأخيرة بتقلبات أسعارها على مستوى الأسواق العالمية. وفيما يخص 
أثر تخفيض سعر الصرف على الواردات فلم يكن له أثرا كذلك كون الاقتصاد المحلي 

إلى الزيادة في حجم غير قادر على خلق عرض محلي يلبي الطلب المتزايد مما يؤدي 
المقاربة الزمنية مدى التأثر الايجابي لرصيد  و أخيرا فلقد تبين من خلالالواردات. 

الموازنة على تحسن الميزان الجاري، وهذا بسبب ارتفاع الادخار المحلي العمومي 
( مما ساهم في 0223-0222والذي فاق حجم الاستثمار الداخلي للفترة الزمنية )

ه الدولة كواقي ضد ييات صندوق ضبط الإيرادات.والذي تعتمد علارتفاع احتياط
 . الصدمات الخارجية
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